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Abstract 

         It is known that the administration cannot work 

without the expressed human will.  

Accordingly, legislation has paid great attention to the 

public employee and his legal situation.  

Perhaps, the public employee’s most important concern 

in this regard is the guarantees that are connected to 

disciplinary punishments. 

 Iraqi legislator is distinguished in this regard by 

providing a set of methods through which the employee 

can avoid the disciplinary punishments and their 

consequences.  

Iraqi legislator has adopted a system of thanks and 

appreciation that eliminates or reduces the effects of 

some disciplinary punishments, in addition to canceling 

the disciplinary punishment after passing a particular 

period of time, or what was called annulment, or as called 

by some legal systems ‘erasure.  

 Although Iraqi legislator was successful in determining 

these methods, his position towards them was imperfect.  

 Thus, the present research is devoted to  addressing the 

features of this deficiency by organizing the methods of 

administrative cancellation of disciplinary punishments 

due to time. 
  

Keywords: Disciplinary punishment, Public employee, 

Functional error, Disciplinary violation. 
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 صالمستخل

 المعبرة   دميةالآ  رادةالإ  دون  من  تعمل  نأ  تستطيع  لا  دارة الإ  نأ  المعروف  من    

 القانونية  وأوضاعه  البالغ بالمُوظف العَام  اهتمامها  التشَريعات   أولت   فقد   ذلك  عنها، منذ 

العَام  بال  يشغل  ما  أهم  ولعل الضَمانات   الشأن  هذا  في  المُوظف  ترتبط   هي    التي 

المُشرع   ، وقد   الانضباطيةبالعقُوبات    من   جملة  وفر  بأن  الشأن  بهذا  العِراقي  تميز 

ثارها، فقد  آو الانضباطيةالعقُوبات    من  التخلص   الموظف  يستطيع من خلالها  الطرق

العقُوبات    بعض   اثار  يزيل  الذي  والتقَدير  الشُكر  نظِام  العِراقي  المُشرع  تبنى

 أو   معينة  مدة  مضي  بعد   الانضباطيةالعقُوبة    لغاءإ  عن  يخففها, فضلاا   نضباطية أوألا

وان    الاخرى بالمحو,  القانونية   النظم  بعض   تسمية  بالإبطال، والذي  عليه  يطلق  كان   ما

ا   المُشرع  كان موفقا  انتابه   قد   حيالها  موقفه  نأ  إلا  الوسائل  هذه  بتقريره  العِراقي 

  عبر   القصور  هذا  ملامح   لتناول  هذا  بحثنا  نخصص   أن  لىإ  الذي دعانا  الامر   القصور؛

 . مدة معينة مضي بعد   الانضباطية للعقوبة داريالإ لغاءالإ لوسيلة تنظيمه

         

 –الموظف العام    –المخالفة الانضباطية    –العقوبة الانضباطية  (الكلمات المفتاحية:  

 )ابطال العقوبة 
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 المقدمة 

ام هو  المحر  لهـا   أولاً : التعريف باالبحاث: تحتـل الوظيفـة العـامـة في وقتنـا هـذا مكـانـة مُهمـة ويعـد المُوظف العَـ

كونه الشـــخص الطبيعي الذي يديرها , لذا يحظى بمكانة قانونية مميزة , فقد مُنِحَ من الحُقوق والامتيازات  

ابـل مجموعـة من الواجبـات التي   ام بـدوره الوظيفي في مقـ ا يمُكنـه من القيـ ة مـ ا الوظيفيـ ام بهـ ه القيـ يجـب عليـ

التي نص عليها المُشـرع العِراقي في قانون انضـباط موظفي الدولة رقم    الانضـباطيةوإلا تعرض للعقوبة  

المعدل ومن جهة أخرى أدر  المُشــــرع بوطأة هذه العقوبات على المُوظف العَام , لما 1991لســــنة    14

ا على الوظيفـة   ــلبـا العـامة ولكي لا تبقى العقُوبة على المُوظف  تتركه من أثر في نفس الموظف ممـا يثثر ســ

ا إذا ما توافرت فإنها تثدي   ــروطا ــع شـ ــرع وضـ قرار هذه إلى إبطال العقُوبة ويعود أمر إالعَام  فإن المُشـ

 ثارها بالنسبة للمستقبل.آلى الإدارة من خلال إبطال ما يترتب عليها و زوال إالشروط في بعض الحالات 

بعد مُضـي   الانضـباطيةالعقُوبة   قانوني لإلغاءلى تنَظيم  إهميتهُ من خِلال الوصـول أتظهر  أهمية البحث:   ثانياً:

فترة معينـة مِن شأنه أن يعزز من فاعلية هذه الوسيلة واستفادة الموظف منها بما يحقق غايات المُشرع في 

كما يبين أن قانون انضباط الموظفين في   الانضباطية،التوفيق بين مـــــصلحة الموظف ومقتضيات النظام  

وتبصـير الموظف من مغبة مخالفة    كذلك،إنما يتضـمن الثواب  فحسـب،أي دولة لا يتضـمن الجانب العقابي  

انون، اب هو الجزاء    القـ ان العقـ ك كـ إذا لم ينفع ذلـ ة    الرادع،فـ ال العقُوبـ ام ألا وهو إبطـ ا  نظـ ل هنـ ابـ المقـ وبـ

 وبشِروطه.

ــلطـة الإ  البحاث: ثاالاااً: مشااااكلاة ــبـاطيـةدارة في ابطـال العقُوبـات  اعترى التنظيم القـانوني لســ جملـة من    الانضــ

ا ب  وهى،شـكاليات يسـعى البحث لتقديم حلول لها الإ بطال  بدال مصـطلح الإإهل كان المُشـرع العِراقي موفقا

لغاء؟ وما مَدى نجاح المُشــرع العِراقي بتحديده الســلطة المختصــة بالإلغاء عندما حصــرها  بمصــطلح الإ

 بالوزير؟ وما مَدى نجاح المُشرع العِراقي في بيان شروط الالغاء؟ 

في دراستنا على المنهج التحليلي من خلال عرض النصوص القانونية المختلفة    اعتمدنامنهجية البحث:    رابعاً:

ليها من خلال إراء الفقهية المتباينة حول الموضـوع وتحليلها للوصـول الى مقاصد المُشرع التي يهدف والآ

ريعه لهذا النظام الإداري ألا وهو إبطال  ريعات المتعاقبة في   العقُوبة وكَذلكتشـ المنهَج التاريخي بتتبع التشَـ

 العراق.

نتيجة لمرور مدة زمنية معينة وتحقق    الانضـباطيةنهاء العقُوبة  إتنصـب الدراسـة على  البحث:  خامسااً: نطاق

ا لما يقرره النظام القانوني.  بعض الشروط وفقا

المفروضـة على المُوظف العَام    الانضـباطيةتناولنا )إبطال العقُوبة   مما تقد في ضـوء سااسسااُ: هيكلية البحث: 

حيث يتضـمن المبحث الأوَل : مَفهوم المُوظف    مباحث،لى ثلاثة  إفي العراق( من خلال تقسـيم هذا البحث 

 لى مطلبين المَطلب الأوَل يتضــمن مَفهوم المُوظف العَام فيإمقســم    الانضــباطيةالعَام والمخالفة والعقُوبة  

 .الانضباطيةالتشَريع والقضاء والفقه العِراقي والمَطلب الثاَني يتضمن مَفهوم المخالفة والعقُوبة 

والذي يحتوي على    به،وتناولنا في المبحث الثاَني التطور التشَـريعي للإبطال والحكمة منه وتميزه عما يشـتبه   

ة   ال العقُوبـ اني فيحتوي تمَييز إبطـ ا الثَـ ه أمـ ة منـ ال والحكمـ ــريعي للإبطـ ــمن التطور التشَــ مطلبين الأوَل يتضــ

 عما يشتبه بها. الانضباطية

ــم الى مطلبين كذلك الأوَل    الانضــباطيةأما المبحث الثاَلث والأخير فيتضــمن أحكام إبطال العقُوبة   والذي ينقس

أما الثاَني فيتضـمن إجراءات إبطال    العِراقي،في القاُنون    الانضـباطيةيتضـمن محل وشـروط إبطال العقُوبات  

 في القاُنون العِراقي. الانضباطيةالعقُوبة 

 



 في العراق المفروضة على المُوظف العَام الانضباطيةإبطال العقُوبات 
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 مبحث الأوَل  ال

 مَفهوم المُوظف العاَم والمخالفة والعقُوبة الِإنضباطية  

ــد الإالمُوظف العَام هو حجر الأ  ــاس في الدولة فهو كالعمود الفقري في جســ ــان فبدونه لا تقوم الدولة ســ نســ

المهم تحديد مَفهومه ، فالدولة تمارس أعمالها وسلطاتها عن طريق الأشخاص  لذا فإنه  من    وباستقامته تستقيم ,

ــطلاح الموظفين فهم أداة الـدولـة في تقـديم الخـدمـة العـامـة للمواطنين، وهم   الطبيعيين، وهم من يطلق عليهم اصــ

قيـات وغير  أداتهـا في تطوير وتنميـة جهـازهـا الإداري, فـإذا كـان الموظف مجـدا يكـافـأ على جـده واجتهـاده بـالتر

ة فـ ة والمعنويـ اديـ ه إذلـك من الحوافز المـ الـ اقـب الموظف المهمـل على إهمـ ل أن يعـ ابـ المقـ ــروري بـ ه من الضــ نـ

ير المرافق العامة , و بة وذلك لحرص الإدارة على تأمين انتظام سـ ه  الوقت   في  بالعقُوبة المناسـ يجب أن لا  نفسـ

 بد وإنما هنا  شروط تثدي الى انقضائها. تبقى العقُوبة سيف مسلط على رقبة المُوظف العَام الى الأ

ــم هذا المبحث  ــنقسـ ــاء والفقه  إعليه سـ ــريع والقضـ لى مطلبين نتناول في الأوَل مَفهوم المُوظف العَام في التشَـ

 .الانضباطيةالعِراقي وفي المَطلب الثاَني مَفهوم المخالفة والعقُوبة 

 المَطلب الأوَل 

 مَفهوم المُوظف العاَم في التشَريع والقضاء والفقه العِراقي   

ســوف نقوم بتقســيم هذا المَطلب الى فرعين نتناول في الفرَع الأوَل التعريف اللغوي والاصــطلاحي للموظف  

 العام وفي الثاَني القضائي و الفقهي, وذلك على النحو الاتي:

 الفَرع الأوَل 

 التعريف اللغوي والاصطلاحي  

  تي:الآللموظف العام معني لغوي يحدد المقصود بالموظف لغةا ومعنى اصطلاحي لذا سنبين ذلك على النحو  

ام  أولاً: التعريف اللغوي:   ة( مـا يقـدر للإنســــان من طعـ ــتق من فعـل وظلف و)الوظيفـ الموظف في اللغـة: مشــ

ــيء، فـالموظف هو المـ زر  (1)ورزق .والتوظيف تعيين الوظيفـة، والموافقـة والمثازرة والملازمـة للشــ

والملازم للشـــيء ومصـــاحبه، والتوظيف: تعيين الوظيفة, وهي ما يقُدر للإنســـان من عمل، أو رزق، أو  

 .(2)طعام. والجمع وظائف, وتأتي بمعنى العهد، والمنصب والخدمة المعينة

ــرع على إيراد تعرف للموظف العـام في قوانين الخـدمة  ثانيااً: التعريف الاصااااطلاحي:   في العراق درج المُشــ

دنيـةرقم  ة المَـ ــبـاط موظفي الـدولـة , فقـد عرفـهُ في قَـانون الخـدمَـ ــنـة    64المـدنيـة وقوانين انضــ في   1939لســ

ــخص عهـد إليـه وظيفـة دائمـة داخلـه في ملا  الـدولـة الخـاص بـالموظفين"   المـادة الثَـانيـة منـه على " كـل شــ
( حيث 3ف1المعدل في )م  1991لسنة    14.كما عرفه قانون انضِباط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  (3)

ــخص عهدت له وظيفة داخل ملا  الوزارة أو الجهة غير المرتبطة   نصــت على أن الموظف هو " كل ش

 

 .642, ص1989المعاجم, مكتبة لبنان، بيروت، الإمام محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح، دار  )1(
, دار المعارف، بيروت، 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، رتبه ووثقه: خليل مأمون شييييحا,   )2(

 .1407، ص2005
 .10, ص2009, مكتبة السنهوري، بغداد، 1د. عثمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة,   )3(



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ــنة  (4)بوزارة" باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام لسـ ــِ ــه أخذ التعديل الخامس لقانون انضـ . وبالتعريف نفسـ

2008(5) . 

 الفَرع الااَني 

 مَفهوم المُوظف العاَم في الفقه القضاء العِراقي  

للقضـاء الإداري دور مهم في إرسـاء قواعد القانون الإداري عامة ومدلول المُوظف العَام خاصـة, وكذلك للفقه   

نبين التعريف القضـائي والفقهي في العراق ,  دوره في وضـع تعريف للموظف بحسـب اجتهاد كل فقيه، عليه سـ

 تي :وذلك على النحو الآ

ا للموظف العام، بصــدد عمل ديوان التدوين القانوني القضاااا ي:   أولاً: التعريف   (6) قدم القضــاء العِراقي تعريفا

مَفهوم واســع للموظف العام فكلمة   6/5/1959في   96ســابقا بصــدد هذا الشــأن، فقد بين بالفتوى المرقمة 

ــمية  أموظف في  ــاملة دون التقيد بأي بالتسـ ــفة، الذي عرفت به"أي قانون جاءت شـ بنفس اتجاه  (7)و الصـ

بأنه"تطبق على    2008/ 29/1(في12القرار الاخير افتى مجلس شــــورى الدولة بموجب الفتوى المرقمة)

 .(8)حكام القانونية المطبقة على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها " الموظفين المثقتين الأ

ــرع العِراقي بتعريف المُوظف العَام   ىعل  الفقهي:التعريف   ثانياً: ن ذلك لم يمنع الفقه  ألا إالرغم من قيام المُشـ

 من العمـل على تقـديم تعريف للموظف العـام حيـث ذهـب الفقـه العِراقي إلى تحـديـد مـدلول المُوظف العَـام فقـد 

ــخص عهـد إليـه وظيفـة داخلـة في الملا  الـدائم للمرفق العـام":عرفـه البعض بـأنـه  .وكـذلـك بـأنـه  (9)" كـل شــ

 "كل فرد   :.وعرف البعض بأنه(10)العام"  عالدولة والقطاالذي يعمل بصـــفة دائمة في مرافق   والشـــخص "

 

 النافذ.1991لسنة14المادة الأولى من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  )4(
، مطبعة العزة، بغداد، 1991لسيينة  14د. غازي فيصييل مهدي، شييرح قانون انضييبا  موظفي الدولة والقطاع ايشييترا ي رقم   )5(

 .5، ص2001
ليكون مسييتشييارا قانونيا للحكومة في مجات التقنين وابدا     1933لسيينة   49انشييد ديوان التدو ن القانوني بموجا القانون رقم   )6(

  1979لسييييينة    65الراي فيما يعرض عليه من مسييييياظل، وظل ايمر حذل  دتى قيييييدور قانون مجلو شيييييور  الدولة المرقم  
التدو ن القانوني. ولمز د من التفاقييييييل دوت موييييييوع ديوان التدو ن   منه على الغا  قانون ديوان  32الذي نص في المادة  

, 1ومجلو شور  الدولة يراجع ايستاذ علي سعيد عمران, القضا  ايداري, دروس في القضا  ايداري العراقي والمقارن,  
 .80, ص  2008مكتبة السنهوري, بغداد , 

, د عبد . اشييييييييييار لها 141, ص  1س  2منشييييييييييورد في مجلة ديوان التدو ن القانوني العدد    6/5/1959( في  96فتو  رقم ) )7(
 .150, ص 1983القادر الشيخلي , النظام القانوني للجزا  التأديبي , ب   , دار الفكر للنشر والتوز ع, عمان , 

منشيييورة في مجموعة قرارات وفتاو  مجلو شيييور  الدولة    29/1/2008في   12/2008فتو  مجلو شيييور  الدولة المرقمة   )8(
 .56العراق وزارة العدت مجلو شور  الدولة , ص , اقدار جمهور ة  2008لعام 

د. شييييييييييياب توما منصيييييييييييور, النظام القانوني لعمات الدولة، مجلة العلوم القانونية، المجلد الأوت، العدد الأوت، مطبعة العاني،  )9(
 .117, ص1969بغداد، 

 .105، ص1996والنشر, د. ماهر قالح علاوي, مبادئ القانون الإداري، دار الكتا للطباعة  )10(



 في العراق المفروضة على المُوظف العَام الانضباطيةإبطال العقُوبات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(197) 

 

نه " كل شـخص يسـاهم بعمل  أخر عرفه ب. والبعض الآ(11)يخدم بصـفة دائمة في مرفق عام تديره الدولة" 

 .(12)وظيفة داخلة في ملا  المرفق"في خدمة اشخاص القانون العام مكلف بإدارة مرفق عام ويشغل 

"كل شــخص يصــدر بتعينه قرار من الســلطة المختصــة في عمل دائم في :مما تقدم نعرف المُوظف العَام بأنه  

 إحدى المرافق العامة التي تديرها الدولة".

حرص على    الانضـباطن المُشـرع العِراقي في قوانين الوظيفة العامة وقوانين  أعلاه  أنرى من خلال العرض   

نه وعلى الرغم  إ –فالملاحظ بصــدده   -تحديد مَفهوم المُوظف العَام  بتقديم تحديد قانوني له اما الفقه في العراق

خر على تعريف الموظف ن هذا الفقه حرص هو الآألا إمن قيام المُشــرع بتقديم تعريف لمَفهوم المُوظف العَام 

يضــا حاول القضــاء أوالملاحظ من خلال تتبعنا لتلك التعريفات انها لم تبتعد عن تعريف المُشــرع، ومن جانبه  

لم يستطع   -داري  شانه في ذلك شأن الفقه الإ -داري في العراق ان يقدم تحديداا لهذا المَفهوم الا انه هو الاخرالإ

 د عن النصوص القانونية التي نظم بها المُشرع هذا المَفهوم.ن يبتعأ

 المَطلب الااَني 

 الانضباطية مَفهوم المخالفة والعقُوبة  

وذلك على    الانضـباطيةوالثاَني العقُوبة    الانضـباطيةلى فرعين نتناول في الأوَل المخالفة إقسـمنا هذا المَطلب   

 تي:الآالنحو 

 الفَرع الأوَل 

 الانضباطية المخالفة  

فلابد أن نشـير إلى تعريفها وأركانها وطبيعتها وذلك سـيكون في   الانضـباطية جل إيضـاح مَفهوم المخالفة أمن  

ا. الانضباطيةتعريف المخالفة   أولا وأركانها ثانيا

   الانضباطيةمَفهوم المخالفة  أولاً:

وتحديدها اقتضــى البحث أولاا فــــــي تعريفاتهــــــا من الناحية    الانضــباطيةمن اجل إيضــاح مَفهوم المخالفة  

ــيما أن هنا  مصطلحات وتسميات عديدة استخدمت للدلالة على تلك  ــة، والفقهية، ولاســ التشَريعية والقضائيــ

ا، إذ يستخدم مصطلح )الذنب الإداري(  .(13)الأفعال التي يمكن أن يرتكبها الموظف ويحاسب عليها انضباطيا

 

، وعقا 145, ص 1983د عبد القادر الشييييييخلي , النظام القانوني للجزا  التأديبي , دار الفكر للنشييييير والتوز ع , عمان ,  )11(
 –ايسيييييييييييييتاذ علي خليل ابراليم على هذا التعر ي في مملفه جر مة الموظع العام الخاييييييييييييييعة للتأديا في القانون العراقي 

بالقوت : " ان هذا التعر ي منتقد من ديث عدم    77, ص  1985لندن,  دون عدد طبعة , دار واسييييييييييط ,  –دراسيييييييييية مقارنة 
ايضياده للشيرو  او العناقير التي اتفل الفقه على وجوب توافرها في تعر ي الموظع العام، اييافة الى انه يجعل من حل 

 ا  ايداري ومجلو اينضيييبا  العاممن يخدم لد  الدولة موظفا عاما وهذا امر يناقض النصيييوص التشييير حية وادكام القضييي
او يكونون عمياي   الوظيفية العيامية ونظيامهيا التيأديبياذ ان من يعملون ليد  اليدولية قيد يكونون موظفين يخضييييييييييييييعون لقيانون  

 .يخضعون لقانون العمل ونظامه التأديبي المخصوص "
د. علي محمد بدير، د. عصييام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسييين السييلامي، مبادئ وادكام القانون ايداري، الطبعة  )12(

 .294, ص  2009الرابعة , الناشر العات  لصناعة الكتاب , القاهرة , 
 .14, ص1987د. سليمان محمد الطماوي , القضا  الإداري الكتاب الثالث , دراسة مقارنة, دار الفكر العربي ,  )13(
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رع تعريف للمخالفة    التشَاريع -1 إذ لم يتضـمن قانون انضـباط موظفي    الانضـباطية:في العراق لم يضـع المُشـ

مثل هذا التعريف،    1936لسـنة    69، كذلك قانون انضـباط موظفي الدولة رقم 1929لسـنة    41الدولة رقم 

ــارة إلى الأمور التي عليـه أن يتجنبهـا  , وقـد ذهـب (14)وإنمـا أورد كـل منهمـا أهم واجبـات الموظف والإشــ

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  النافذ على النهج نفسـه فلم   1991لسـنة    14المُشـرع في قانون انضـِ

ــبـاطيـةيعرف المخـالفـة  ــر دوره على بيـان واجبـات الموظف ، وأكـد على انـه إذا خـالف    الانضــ فقـد اقتصــ

الموظف واجبـات وظيفتـه يعـاقـب بموجـب هـذا القـانون إلا أن عـدم النص على محظور معين أو فعـل محرم  

ن جريمـة, إذ إن كـل إخلال من جـانـب الموظف بفعـل أو  في القـانون لا يعني أن ذلـك الفعـل لا يمكن أن يكول

 .(15)كن للإدارة أن تعده مخالفة انضباطية بامتناع يم

بخلاف الجرائم الجنائية ليســت محددة على ســبيل الحصــر فلا وجود لمبدأ الشــرعية بل   الانضــباطيةفالجرائم  

بالجرائم التعزيرية    الانضـباطيةالمختصـة, و أن البعض يشـبله الجَريمة   الانضـباطيةيتر  ذلك لتقدير السـلطة  

 .(16)في الشريعة الإسلامية

ا وكذلك العقوبات المترتبة    نرى أن هذا الرأي غير صــحيح ذلك أن جرائم التعزير هي جرائم غير محددة ســلفا

  الانضباطيةوإن كانت غير محددة إلا أن العقُوبات    الانضباطيةعليها ليست محددة، في حين نلاحظ أن الجرائم  

ا.  المترتبة عليها تكون محددة سلفا

ــلبـاا" ":فقـدعرفهـا البعض بـأنهـا  الفقاه :  -2  ا أو ســ .وعرفهـا البعض (17)إخلال الموظف بواجبـات وظيفتـه إيجـابـا

 .(18)ثناء الخدمة أو بسببها"أبأنها" تكييف قانوني لظاهرة إهمال الموظف وتقصيره في إداء واجباتِه 

في   161/73مجلس الِإنضـباط العام)محكمة قضـاء الموظفين لاحقا( ذهب في القرار ذي العدد   القضاااء: -3 

ات    21/7/1973 التعليمـ ه بـ ة وعـدم التزامـ ــلحـة العـامـ ه وابتعـاده عن المصــ أن إخلال الموظف بواجبـ بـ

ا   .(19) وتقصيره بواجباته تكون سبب لمعاقبته انضباطيا

من كل ما تقدم يمكننا أن نضــع التعريف الآتي للمخالفة الِإنضــباطية  "هي فعل أو امتناع من جانب الموظف  

ا لفرض عقوبة انضباطية عليه بموجب القانون ".   يمكن أن تتخذه الإدارة سببا

المخالفة الِإنضباطية حالها حال بقية الجرائم لها أركانها فكما أن للجريمة  ثانياً : أركان المخالفة الِإنضباطية:  

ا لا تقوم الا بها , كذلك الحال بالنسبة للمخالفة الِإنضباطية لها أركان لا تقوم إلا بوجودها , وتقوم   الجنائية أركانا

 على ثلاثة أركان هي )ركن الصفة, و ركن الخطأ, وإرادة آثمة(. 

 

 .1936لسنة69(من قانون انضبا  موظفي الدولة رقم 33-19-12-11-8-7المواد ) )14(
 .1991لسنة 14من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  (7المادة ) )15(
 .770, ص1965, دار الفكر العربي , 7د.سليمان محمد الطماوي , مبادئ القانون الإداري ,   )16(
  أطرودةلى الموظع العام في العراق, خالد محمد مصيييطفى المولى , السيييلطة المختصييية في فرض العقوبة اينضيييباطية ع )17(

 .13-8, ص2001دحتوراد جامعة الموقل , 
,  1983د. عبد القادر الشييخلي , القانون التأديبي وعلاقة بالقانونين الإداري والجناظي , دراسية مقارنة , دار الفرقان للنشير,  )18(

 .94ص
تار خ الز ارة  /http://iraqgroup.banouta.net( الجر مة والعقوبة اينضيييييييباطية, بحث منشيييييييور على الموقع ايلكتروني (19

12/12/2019. 

http://iraqgroup.banouta.net/
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ا عبارة عن خطأ يقع من موظف    الانضباطيةإن المخالفة ركااان الـفاااة : -1 لا تقع إلا من موظف، فهي دائما

ــثولية   ــببها فلا تمتد المسـ ــباطيةأثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسـ ــرفات التي بدرت عن    الانضـ إلى التصـ

 (.20)الشخص قبل اكتسابه هذه الصفة 

: هو مظهر التصـرف الخارجي، ويتمثل السـلو  الإيجابي بالقيام بعمل محظور على  الركاااااان الماااااااسي -2

الموظف أو القيام بعمل ســـلبي بالامتناع عن عمل أو واجب مفروض عليه، أما مجرد تفكير الموظف في 

ايـا,  ارتكـاب جريمـة فلا عقـاب عليـه مـا دام لم يخرج للعلن إذ إن القـانون لا يعـاقـب على مجرد التفكير أو النو

ــباطية   ــد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو  -وأما الشـــروع في ارتكاب جريمة انضـ وهو البدء بتنفيذ فعل بقصـ

ــباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها   فإنه يمثل جريمة انضــباطية , هذا ويجب أن يكون الركن  -خاب أثره لأس

 . (21) محدداا، وله وجود ظاهر ملموس الانضباطيةالمادي للجريمة 

ــل خاط  فإذا  الركاان المعنااوي : -3 يعني صدور الفعل عن الموظف بقصد، أي اتجاه إرادته إلى ارتكاب فع

ما اتجه قصـد الموظف من فعله إلى تحقيق النتيجة سـمي هذا الخطأ بالخطأ العمدي وإذا اتجهت إرادته إلى 

ا فقهي ي بالخطأ غير العمدي , وفيما يتعلق بهذا الركن فإن ثمة خلافا مل ا إذ أنكر جانب  الفعل دون النتيجة ســـُ ا

ــرورة   من الفقـه وجود ركن آخر إلى جـانـب الركن المـادي , في حين يـذهـب جـانـب آخر من الفقـه، على ضــ

ا، ســواء أكانت  توافر الركن المعنوي، بمعنى ضــرورة توافر إرادة آثمة لدى الموظف لمعاقبته انضــباطيا

ــبب ق ــير, بسـ ــبب مرض أو إكراه هذه الإرادة عن عمد أوعن إهمال وتقصـ وة قاهرة كحالة الحرب أو بسـ

ا لا تقوم الجَريمـة   ة، فهنـ الفـ المخـ ة بـ ابـ ه كتـ مـادي أو معنوي، وأمر تحريري من الرئيس الإداري رغم تنبيهـ

دون أن تعدم تلك الإرادة، كما   الانضــباطيةأما إذا أثرت الظروف في إرادة مرتكب الجَريمة    الانضــباطية

فـــي حالـــة زيادة عـــبء العمل عن طاقة الموظف المعتاد، فإن ذلك لا يثدي إلى نفي مسثولية الموظف 

 (.22)وإنمـا من شأنـه فقـط تخفيف العقُوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علي خليل إبراليم , جر مة الموظع العام الخاييييييعة للتأديا في القانون العراقي , دراسييييية مقارنة , دار الواسيييييط للدراسيييييات  )20(
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 الفَرع الااَني 

 الانضباطية العقُوبة  

 من خلال تعريفها وبيان أساسها القانوني الانضباطيةسوف نحدد في هذا الفرَع العقُوبة  

ا للعقوبة    :الانضاباطيةأولاً: تعريف العقُوبة  . وان عدم  (23)  الانضـباطيةلم تتضـمن التشَـريعات الوظيفية تعريفا

من قبل التشَريعات لم يمنعها من النص على عقوبات انضباطية وردت محددة   الانضباطيةتعريف العقُوبة  

 .(24)حصراا، وقد اخذ المُشرع العِراقي بذات الاتجاه الذي أخذت به اغلب التشَريعات 

ــباط موظفي الدولة التي تعاقبت منذ  ــر في قوانين انضـ ــبيل الحصـ ــباطية على سـ عندما ذكر العقُوبات ألِانضـ

، وقد قدمت تعريفات  الانضـــباطية. مما دفع الفقه لتعريف العقُوبة  (25)تأســـيس الدولة العِراقية الى وقتنا الحالي

أديبي الـذي   ا " الإجراء التـ أنهـ ه العِراقي بـ ا الفقـ د عرفهـ ا فقـ انيهـ ة في معـ ا ومتفقـ اظهـ ة في ألفـ دة جـاءت مختلفـ عـديـ

ليمة ومرضـية "  لطة الِإدارية حمل الموظفين على أداء واجباتهم بصـورة سـ تطيع السـ . وكذلك (26)بواسـطته تسـ

ــباطيةعرفت بأنها "جزاء للإخلال بالواجبات الوظيفية... توقع على مرتكبي الجرائم   وهي محددة على    الانضـ

 .(27)سبيل الحصر..." 

فمن الفقهاء من فسـر   الانضـباطيةلقد قدمت أسـس عديدة للعقوبة  :  الانضاباطيةثانياً: الأساا  القانوني للعقوبة  

أسـاسـها القانوني بالعقد، في حين فسـر أخرون أسـاسـها بالنظرية التنظيمية وسـنتناول توضـيحها بحسـب  

  -:  الاتي

فة العقد الاجتماعي ، وان   -النظرية العقدية :-1 إن النظرية العقدية هي التي يكون مصـدرها التاريخي في فلسـ

( وأســاســها العقد المبرم بين الطرفين الدولة والموظف، ويكون الطرفان في هذه أنصــارها)جيلنيل ولاباند 

عندما يكون الطرف الأخر وهو الموظف قد   الانضـباطيةالحالة متسـاويين وان للدولة ممارسـة السـلطات 

ــارها  يرى أن العقد هو عقد مدني واخرون قالوا بأنه عقد خدمة مدنية أو  (28)  بالتزاماتهاخل  .فبعض أنصـ

 .(29)عقد القانون العام

لعدم صــلاحية النظرية العقدية بســبب كثرة الانتقادات فقد اتجه قســم من الفقهاء الى  -النظرية التنظيمية :-2

.التي تفســـر علاقة الموظف بالدولة على انها  (30)  الانضـــباطيةاعتماد النظرية التنظيمية كأســـاس للعقوبة  

 

، د. عثمان غيلان العبودي 388، ص1983د. عادت الطبطباظي , قانون الخدمة المدنية الكو تي الجديد، جامعة الكو ت،   )23(
، د. عثمان غيلان العبودي : شييييرح أدكام قانون انضييييبا  موظفي 47، ص2007، 2: النظام التأديبي لموظفي الدولة،  

 . 171، ص2010، 1المعدت،   1991لسنة  14الدولة والقطاع العام رقم 
مثات على ذل  فرنسيا و مصير، د. محمد جودت الملط : المسيمولية التأديبية للموظع العام، دار النهضية العربية، القاهرة،  )24(

 .1، ص1967
( من قانون انضييييبا  موظفي الدولة  6الملغى , المادة )  1929لسيييينة    41( من قانون انضييييبا  موظفي الدولة رقم  4المادة ))25(

 النافذ. 1991لسنة  14( من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم 8الملغى , المادة ) 1936لسنة  69رقم 
 .367، بغداد، ص1979، 1د. شاب توما منصور , القانون الإداري، الكتاب الثاني،   )26(
 .116، ص2010انظر د. مازن ليلو رايي , القضا  الإداري، من منشورات جامعة دهوك،  )27(
 .28، ص1981د. مصطفى عفيفي و د. بدر ة جاسر قالح, السلطة التأديبية بين الفعالية والضمان، القاهرة،  )28(
 .301ص – 299د. محمد جودت الملط، مصدر سابل، ص )29(
 .1103، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2،  1د. محمد دامد الجمل , الموظع العام فقهاً وقضا اً، ج )30(
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لطتها   تمدة من المركز التنظيمي للموظف الذي   الانضـباطيةعلاقة تنظيمية وهذا يمكنها من فرض سـ المسـ

 . (31)يفرض على الجميع احترام القوانين والأنظمة

على سبيل الحصر وقد   الانضباطيةالمُشرع العِراقي قد حدد هذه العقُوبات  :  الانضباطيةثالااً : أنواع العقُوبات  

 - وهي:  1991لسنة  14الدوَلة والقطَاع العَام المرقم ( من قانون انضِباط مُوظفي 8نصت المادة )

ار    -عقوباة لفاا النظر :  –1 ــعـ ا أثراا وتكون من خلال إشــ ات وأخفهـ ذه العقوبـ ت النظر هي أولى هـ ة لفـ عقوبـ

ــلوكـه الوظيفي لكي لا   ا بـالمخـالفـة التي ارتكبهـا وتقوم الإدارة بتوجيهـه من اجـل تقويم ســ ا الموظف تحريريـ

دمـا تفرض على الموظف فـان لهـا   بـارتكـاب يقوم  ادمـة وهـذه العقُوبـة ) لفـت النظر( عنـ مخـالفـة في المرة القـ

 . (32)تأجيل الترفيع أو الترقية مدة ثلاثة أشهر يالآثار هآثاراا وهذه 

ــكـل تحريري بـالمخـالفـة و يتم اللجوء إليهـا في بعض المخـالفـات    -عقوباة الِإنارار :  –  2 ــعـار الموظف بشــ إشــ

والتي تكون أكثر جســامة من المخالفات المعاقب عليها بعقوبة لفت النظر، أن هذه العقُوبة لم    الانضــباطية

ــتحدثة في ظل قانون انضــباط موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  ــنة    14تكن مس بل كانت موجودة    1991لس

، أما أثر  الانضــباطيةباعتبارها أولى العقُوبات    1936و1929الملغيين لســنتي    الانضــباطفي ظل قانوني  

ــهر ةأو الزياد عقوبة الإنذار فيترتب عليها تأخير الترفيع  ــتة أش لم يحدد القانون عدد الإنذارات التي   مدة س

 .(33)يجوز فرضها على الموظف عندما يقوم الموظف بتكرار المخالفة 

تكون بحسـم القسـط اليومي من راتب الموظف لفترة لا تتجاوز عشـرة أيام وتكون    -عقوبة قطع الراتب :  – 3

ــعـار الموظف تحريريـاَ بـذكر المخـالفـة ,أمـا آثـارهـا فـانهـا تثدي الى تـأخير الترفيع او الزيـادة   من خلال أشــ

خمسـة أشـهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسـة  -أ  -)العلاوة ( ويكون على وفق الترتيب الأتي :

 . (34)شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب  -أيام ب 

إشــعار الموظف بشــكل تحريري بالمخالفة مع الأســباب ويرتب عليها تأخير الترفيع أو   -عقوبة التوبيخ :  –4

 . (35)الزيادة مدة سنة واحدة

لمدة لا تقل عن سـتة أشـهر ولا    %10قطع مبلغ راتب الموظف بنسـبة لا تتجاوز   -عقوبة إنقاص الراتب :  –5

ــنتين ويكون ذلك بأمر   ــعرتزيد على سـ الموظف بالفعل الذي ارتكبهُ , ومن آثار هذه العقُوبة    تحريري يشـ

 .(36)تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين

ــرض بأمر تحريري يشعر به   -عقوبة تنزيل الدرجة :  – 6 ــة تفـ ــأن عقوبة تنزيل الدرجـ ــة فـ ــذه الحالـ ففي هـ

ــع لقوانين أو   الموظف بـالفعـل الـذي اقترفـه أو ارتكبـه، وان تنزيـل الـدرجـة يترتـب عليهـا للموظف الخـاضــ

أنظمـة أو قواعـد أو تعليمـات تـأخـذ بنظـام الـدرجـات المـاليـة والترفيع ينزيـل راتـب الموظف الى الحـد الأدنى  

لدرجة التي دون درجته مباشـرة مع منحه العلاوات ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضـاه قبل التنزيل بعد ل

اما   -2ســـنوات من تارير فرض العقُوبة مع تدوير المدة المقضـــية في راتبه الأخير قبل فرض العقُوبة   3

 

 .31ص ألمصدرالسابل، ،لحدر ة جاسر قاد. مصطفى عفيفي و د. ب )31(
 .37ص -36د. غازي فيصل مهدي , شرح أدكام قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام، مصدر سابل , ص )32(
 .37, صالمصدر نفسه، د. غازي فيصل مهدي)33(
 .1991لسنة  14المادة الثامنة من قانون انضبا  موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  )34(
 .1991لسنة  14المادة الثامنة من قانون انضبا  موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  )35(
 .1991لسنة  14المادة الثامنة من قانون انضبا  موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  )36(



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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الموظف الذي يأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويــعاد الى الراتب الذي 

كان يتقاضاه قـبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تارير فرض العقُوبة مع تدوير المدة المقضية  

لســـنوي، تخفيض ثلاث زيادات اما الموظف الذي  بنظام الزيادة ا -3في راتبه الأخير قبل فرض العقُوبة  

 . (37)سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقُوبة 

تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصــل يتضــمن الأســباب التي اســتوجبت    -عقوبة الفصــل :  –7

ــنة ولا تزيد على   ــل  لمدة لا تقل عن ســ ــنوات، إذا عوقب الموظف باثنتين من   3فرض عقوبة الفصــ ســ

ــن تا رير فــــــرض العقوبات التالية أو بأحدهما لمرتين وارتكب في المرة الثاَلثة خلال خمس سـنوات مــــ

  –  2تنزيل الدرجة.  -إنقاص الراتب جــــ   –التوبير ب   –العقُوبة الأوَلى فعلاا يستوجب معاقبته بأحدهما أ  

فترة بقائه في الســجن إذا حكم عليه بالحبس أو الســجن عن جريمة غير مخلة بالشــرف، وذلك اعتباراا من  

ته من ضـمن فترة الفصـل، ما لم يحكم  مدة موقوفي د تارير صـدور الحكم عليه من المحكمة المختصـة، وتع

 عليه في جريمة مخلة بالشرف. 

ا ولا تجوز   -عقوباة العزل :  –8 يقطع علاقـة الموظف بـالوظيفـة العـامـة وهي بتنحيـة الموظف عن الوظيفـة نهـائيـا

ــبب من الوزير في إحدى الحالات   إعادة توظيفـه في الدولة دوائر الدولة والقطـاع العـام، ويكون بقرار مســ

إذا  – 2إذا ثبت ارتكابه فعلاا خطيراا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضــــراا بالمصــــلحة العامة.  -1-الآتية :

إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه    –  3حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية.  

ــل مرة أخرى. هـذا وان عقوبـة العزل لم تجـد قبولاا لهـا من بعض الفقهـاء  ــتوجـب الفصــ وارتكـب فعلاا يســ

فبعضهم انتصر لها وبعضهم الأخر انتقدها لكونها عقوبة غير إنسانية لأنها تصادر الحق في العمل وتولي  

 . (38)الوظائف العامة 

 الانضباطية المبحث الااَني : التعريف بإبطال العقُوبات 

ــحب من الإجراءات الِإدارية التي تقوم بها الإدارة  لمواجهة  موظفيها ولكي   يعد الإبطال النوع الثاَني بعد السـ

ــروط القانونية , فقد قال البعض أنه يمكن   ــتيفائهم للشـ ــتقبل بعد اسـ الإبطال   إدراجتتخلص من اثارها في المسـ

, أما البعض الأخر فقد قال على العكس (39)الانضــباطيةالعقُوبات    لانقضــاء  الاعتياديةتحت طائلة الطرق غير  

 .(40)الانضباطيةالعقُوبات  لانقضاءمن ذلك فقد جعل الإبطال تحت طائلة الطرق العادية 

هو أقرب الى الصـــواب لأنه من الإجراءات   الاعتياديةونرى أن الرأي الأوَل بجعل الإبطال من الطرق غير   

كونه يحتاج الى إجراءات معينة من قبل السـلطة المختصـة كالإجراءات المتخذة من قبل   الِإدارية غير العادية ,

ــكلة من قبل الوزير أم مجلس  ــواء كانت مش الوزير المختص أو اللجنة بهذا الخصــوص أيا كان نوع اللجنة س

 الدولة أم المحكمة الِإدارية العليا.

 

 .51المصدر نفسه , ص )37(
 .238، ص1984، عمان، مطبعة الشرق، 1د. منصور إبراليم العتوم : المسمولية التأديبية للموظع العام،   )38(
 .396د. مصطفى عفيفي , مصدر سابل , ص )39(
 .545د. عبد القادر الشيخلي , مصدر سابل, ص  )40(
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أن الإبطال يختلف عن الســـحب من خلال إعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنســـبة للمســـتقبل فقط دون الماضـــي,   

فضـلاا عن ضـرورة مضـي فترة زمنية على توقيعه, وثبوت اسـتقامة الموظف خلال الفترات الزمنية على وجه  

 .(42)فهذا النظام يهدف فتح صفحة جديدة للموظف في حياته الوظيفية (41)اليقين 

ــمن التعريف بإبطال العقُوبة   ــم هذا المبحث مطلبين الأوَل يتضــ ــنقســ ــباطيةعليه ســ والثاَني بالتطور    الانضــ

 التشَريعي له والحكمة منه و تمييزه عما يشابهه.

 المَطلب الأوَل 

 تعريف الإبطال في القاُنون العِراقي  

إن إبطال العقُوبة في بعض القوانين يتم تلقائيا وبقوة القانون بعد مضـي مدة معينة على فرضـها ودون الحاجة   

الى تقديم طلب من الموظف المعاقب أو يتم بقرار إداري تصــدره الجهة المختصــة بناءا على طلب خاص من  

  اسـتخدم, ونلحظ من تعريف الإبطال أن المُشـرع العِراقي  (43)الموظف بعد التأكد من توافر الشـروط القانونية  

ة ه "إزالـ أنـ ا أن نعرف الإبطـال بـ ذا الإبطـال يعني المحو فيمكن لنـ دلاا من محو , وهـ ة إبطـال بـ ة    كلمـ ار العقُوبـ أثـ

ــباطية ــنة واحدة على فرض العقُوبة وقيام الموظف المعاقب بأعماله بصــورة مميزة عن    الانض بعد مضــي س

ــنة واحدة"   .وقد ورد المحو في القوانين  (44)أقرانه وعدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المحددة قانوناا وهي سـ

ــنة   ــنوات المنصــــرمة , وهي قوانين ســ ــة بموظفي الدولة التي صــــدرت في العراق في الســ الثلاثة ألخاصــ

 عليه سندرج النصوص الخاصة بالإبطال في تلك القوانين. 1991و1936و1929

 الفَرع الأوَل

 الملغي 1929لسنة   41الابطال في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

ــية رئيس الدائرة أن يأمر بإبطال عقوبة الإنذار أو الغرامة أو التوبير في  حيثُ نص " للوزير بناءا على توصــ

أثناء ذلك بأية    ايعاقبوســـجل الموظف ممن خدموا على الأقل ثلاث ســـنوات بعد فرض العقُوبة المذكورة ولم  

  الامتيازعقوبة انضـباطية أخرى وقاموا بأعمال بصـورة أرضـت رئيس الدائرة تمام الرضـا على أن يمنح هذا  

 .(45)مرة واحدة في خدمة الموظف "

 الفَرع الااَني

 الملغي1936لسنة  69الابطال في قانون موظفي الدولة رقم  

فنص على أن " للوزير أن يبطل أي عقوبة انضـباطية فرضـت من قبل اللجان أو ألمجلس العام على الموظف 

ــنـة واحـدة بعـد فرض العقُوبـة المـذكورة ولم يعـاقبوا أثنـاء ذلـك بـأيـة عقوبـة أخرى بعـد  ممن خـدموا على الأقـل ســ

 .(46)بأعمالهم بصورة مرضية " فرض العقُوبة المذكورة ولم يعاقبوا أثناء ذلك بأية عقوبة أخرى وقاموا

 

 

 .396د. مصطفى عفيفي , المصدر السابل , ص )41(
 .561د. عبد القادر الشيخلي , المصدر السابل ,  )42(
 .92د. غازي فيصل مهدي , شرح ادكام قانون انضبا  موظفي الدولة , مصدر سابل , ص )43(
 .1991لسنة  14العام رقم قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع  من 13المادة  )44(
 .1929لسنة  41قانون انضبا  موظفي الدولة رقم من 9المادة  )45(
 .1936لسنة  69من قانون موظفي الدولة رقم  14المادة  )46(



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 الفَرع الااَلث 

 النافر 1991لسنة  14قانون انضِباط مُوظفي الدَولة والقطَاع العاَم رقم الابطال في 

ا من العقوبات المفروضـة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات )أولاا,    فقد نص على " للوزير ان  يبطل  أيا

ــر/ثـالثـا ا ( من المـادة الثـالثـة عشــ ا, رابعـا ا, ثـالثـا ــروط الأتيـة :أ   -ثـانيـا   -الفرع الاول من هـذا القـانون عنـد توافر الشــ

معاقيته بأية عقوبة    عدم -قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه ج -مضي سنة واحدة على فرض العقُوبة ب 

ا يترتب على أقرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن قد   خلال المدة المشار اليها في )أ( من هذه الفقرة. ثانيا

( منه )قيامه بصــورة متميزة عن أقرانه( هذا 13اســتنفذت ذلك. وأن الفقرة )ب( الواردة بالبند أولاا من المادة )

الملغيان    1936و 1929لســـنتي    الانضـــباطالنافذ في العراق فقانونا    لانضـــباطاالشـــرط مســـتحدث في قانون  

 .(47)قيام الموظف بأعماله بصورة مرضية خلال المدة التي نصا عليها  اشترطا

لوروده على تصـــرف باطل , في الوقت   نرى بأن الإبطال الوارد بالتشَـــريع العِراقي بدل المحو غير دقيق , 

 العقُوبة باطلة كونها إجراء قانوني صحيح  إذا ما توافرت شروطها. رلا تعتبالتي 

ا واحداا من    تبنى المُشــــرع العِراقي ســــياســــة جديدة في نظام الإبطال وطبقها في نطاق ضــــيق وجعلها نوعا

, وأن هذه الســياســة الجديدة موجودة في 1991لســنة    14العقوبات وســماها العقوبات التأديبية في القانون رقم  

, إذا وجه شـكر   أولاا   نتائج الاتية:على أن يكون للشـكر الموجه ال1976لسـنة  122قانون الخدمة الخارجية رقم 

ه كتـاب   ا إذا وجُـ للموظف فـإنـه يثدي الى إلغـاء عقوبـة التنبيـه وإلفـات النظر وإزالـة أثرهمـا في تـأخير الترفيع, ثـانيـا

ا  إذا    -شـــكر للموظف مرتين, تلغى عقوبة الإنذار المفروضـــة عليه ويزول أثرها من حيث تأخير الترفيع , ثالثا

, تلغى العقُوبة المفروضــة بحقه وتزول  الانضــباطية ين للموظف المعاقب بإحدى العقُوبات  وجُه أكثر من شــكر

 .(48)أثارها

ا فعل المُشـرع العِراقي بتبني السـياسـة الجديدة بخصـوص توجيه الشـكر للموظف كونه يثدي الى   نرى أنه حسـنا

ا من التوازن بين العقاب والثواب.  إلغاء بعض العقوبات, حيث أن هذا القانون أستحدث نوعا

باط    ــكر والتقدير في قانون انضــِ ا عندما أخذ بهذه الأثار لكتب الش جدير بالذكر أن المُشــرع العِراقي كان موفقا

ــنـة 14مُوظفي الـدوَلـة والقطَـاع العَـام رقم ) ( إذ بين القـانون أن للموظف المعـاقـب 21/2في المـادة )1991( لســ

ر من الرئاسـة أو مجلس الوزراء أو الوزير  بعقوبة لفت النظر تلغى عقوبته في حالة حصـوله على شـكر صـاد 

ا لالغاء عقوبة   أو من يخوله , أما إذا حصــــل على تشــــكرين من الجهات المذكورة أعلاه فإن ذلك يكون ســــببا

الإنذار المفروضــة عليه , أما إذا عوقب بعقوبة أشــد من الإنذار لكنه نال ثلاثة تشــكرات من نفس الجهات فأن  

ــهرالأثر يتحول الى إنقاص مد  ــهر  اة تأخير ترفيعه شـ ــى لا يزيد على ثلاثة أشـ ــكر وبحد أقصـ واحداا لكل شـ

 .(49)بالسنة

نرى أن هذا اتجاه محمود يحسـب للمشـرع , لأن الموظف عندما يعلم بأن للشـكر الذي يحصـل عليه هذه الأثار,   

ــلوكه   ــين س ــكر والتخلص من العقُوبة وتحس ــكل لديه حافزاا للعمل بجد وكفاءة للحصــول على الش فإن ذلك يش

ا على الوظيفة العامة.  الوظيفي وكل ذلك ينعكس ايجابا

 

 

 

 .1991لسنة  14من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  13لمادة  )47(
 .1976لسنة 122من قانون الخدمة الخارجية رقم  58المادة  )48(
 .1991( لسنة 14قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) من21/2المادة  )49(



 في العراق المفروضة على المُوظف العَام الانضباطيةإبطال العقُوبات 
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 المَطلب الااَني 

 التطور التشَريعي للإبطال والحكمة منه وتمييزه عما يشتبه به  

مر بعدة تغيرات وتعديلات قانونية , فقد صــــدر في العراق ثلاثة قوانين    الانضــــباطيةبطال العقُوبة  إن نظام  إ

(, كما ان هنا  حكمة من فتح باب الإبطال تتجســد بإتاحة الفرصــة امام الموظف 1991-1936-1929وهم )

تقبلية للعقوبة وفتح صـفحة جديدة مع الإدارة , والإبطال هو نظام مسـتقل لكن قد يشـتبه   للتخلص من الاثار المسـ

 في هذا المَطلب.  هما سنبين, وهذا الاعتبارمع أنظمة إدارية أخرى مثل السحب أو الإلغاء أو رد 

 الفَرع الأوَل

   الانضباطيةالتطور التشَريعي لإبطال العقُوبة  

 -: هيإن المُشرع العِراقي أصدر ثلاثة قوانين متعاقبة بخصوص انضباط موظفي الدولة  

فقد اجاز "للوزير بناءا على توصــية رئيس الدائرة   1929لساانة  41أولاُ: قانون انضااباط موظفي الدولة رقم 

ــجـل الموظف ممن خـدموا على الأقـل ثلاث  ذار أو الغرامـة أو التوبير في ســ ة الإنـ إبطـال عقوبـ أمر بـ أن يـ

ــباطية أخرى وقاموا بأعمال   ــنوات بعد فرض العقُوبة المذكورة ولم يعاقبوا أثناء ذلك بأية عقوبة انضــ ســ

 . (50)مرة واحدة في خدمة الموظف "  الامتيازام الرضا على أن يمنح هذا بصورة أرضت رئيس الدائرة تم

فنص على أن " للوزير أن يبطـل أي عقوبـة    1936لسااااناة  69قاانون انضاااابااط موظفي الادولاة رقم   ثاانيااً :

ــنة واحدة بعد  انضــباطية فرضــت من قبل اللجان أو مجلس العام على الموظف ممن خدموا على الأقل س

فرض العقُوبـة المـذكورة ولم يعـاقبوا أثنـاء ذلـك بـأيـة عقوبـة أخرى بعـد فرض العقُوبـة المـذكورة ولم يعـاقبوا  

.من تحليل نص هذه المادة نرى أنه تم  (51)بأعمالهم بصـورة مرضـية "أثناء ذلك بأية عقوبة أخرى وقاموا  

حذف عبارة تمام الرضــا وحل محلها عبارة )وقاموا بأعمالهم بصــورة مرضــية "( وكذلك حذف عبارة ) 

 المرة الواحدة ( في القانون المعدل. 

بااط مُوظفي الدَولة والقطَااع العاَام رقم  فقـد نص على أنه " للوزير أن   1991لسااااناة    14ثالاااً : قانون انضااااِ

ا (  ا , رابعـا ا , ثالثـا ــة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات ) أولاا , ثانيـا ا من العقوبات المفروضــ يبطـل أيا

 -مضـي سـنة واحدة على فرض العقُوبة ب  -من المادة الثامنة من هذا القانون عند توافر الشـروط الأتية :أ

عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المشـار اليها في البند )أ(  -أقرانه جقيامه بأعماله بصـورة متميزة عن  

ــتنفـذت ذلـك. وأن  (52)من هـذه الفقرة   ا يترتـب على أقرار إبطـال العقُوبـة إزالـة أثـارهـا إن لم تكن قـد اســ .ثـانيـا

( منه ) قيامه بصـورة متميزة عن أقرانه (.  اضـاف المُشـرع 13الفقرة )ب( الواردة بالبند أولاا من المادة )

أي تطور نظام الإبطال  العِراقي في القانون النافذ شـرط قيام الموظف بأعماله بصـورة مميزة عن اقرانه , 

  69في العراق مر بثلاث مراحل , ونرى أن المرحلة الثاَنية أي مرحلة قانون انضـباط موظفي الدولة رقم  

كانت أفضـــل لأنه تم تعديل الفقرة التي كانت تجيز إبطال العقُوبة التأديبية مرة واحدة خلال   1936لســـنة 

وجعله غير محدد بمرة واحدة , وكذلك لوجود شـــرط   مدة خدمة الموظف في ظل قيام القانون الســـابق له,

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم     14قيام الموظف بأعماله بصـورة متميزة عن أقرانه في قانون انضـِ

, بل أشـترط  1936لسـنة    69النافذ , ونلحظ عدم وجوده في قانون انضـباط موظفي الدولة رقم 1991لسـنة  

 ل مرضية.فقط قيام الموظفين بأعما

 

 .1929لسنة 41قانون انضبا  موظفي الدولة رقم  من9المادة  )50(
 .1936لسنة  69من قانون انضبا  موظفي الدولة رقم  14المادة  )51(
 .1991لسنة  14والقطاع العام رقم قانون انضبا  موظفي الدولة  من 13المادة )52(
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 الفَرع الااَني 

 الانضباطية الحكمة من نظام ابطال العقُوبات  

يرة بيضـاء   يرته في الوظيفة بسـ تقبل, ويبدأ مسـ فتح باب الإبطال أمام الموظف لكي يتخلص من أثارها في المسـ

ــلوكه الوظيفي في  ــين سـ ــلحة العامة لكلا الطرفين, ويدفعه لتحسـ ولايدخر جهد للعودة اليها  وهذا يحقق المصـ

ــتقبـل, فالهـدف من العقُوبة ليس  ــلاح  ءنمـاإو  الانتقـامالمســ . من جهـة أخرى فأن بقـاء العقُوبة في ملف (53)الإصــ

الموظف دون إبطال قد يثثر على تقارير الكفاية, هذا فضـلاا عن بقاء الجزاءات الموقعة على الموظف مودعة  

ــتقبـل الموظف , كمـا ويثدي   ــورة أو بـأخرى على مســ د يثثر بصــ ة , فقـ ه للترقيـ ابليتـ بملفـه يلقي ظلالـه على قـ

 .(54)ذ الثأر من الإدارة , عندما يجد بأنها ستقوم بإبطال العقُوبة بالموظف الى عدم التفكير بأخ

 الفَرع الااَلث  

 عما يشتبه بها  الانضباطيةتمييز إبطال العقُوبة  

تبه مع بعض الأنظمة الِإدارية الأخرى كالسـحب والألغاء    تقل في القانون الإداري قد يشـ إن الإبطال كنظام مسـ

ــتبـه مع أنظمـة موجودة في قوانين أخرى كالقـانون الجنائي مثلاا ونظام )رد العقُوبة( على وجه   , كمـا أنه قد يشــ

 وفق الأتي : التحديد لذا سنقوم بالتمييز بين الإبطال وبين هذه الأنظمة

سـحب القرار الإداري بأنه )قرار تصـدره جهة الإدارة لإزالة   فعر الإساري:أولاً: تمييز الإبطال عن الساحب  

.فالأول إداري لتصـــحيح أخطائها التي وقعت بها عند قيامها  (55)قرار فردي غير مشـــروع بأثر رجعي( 

ــية بإزالة الاثار المترتبة على تلك الجزاءات بأثر رجعي , وبالجملة إزالة القرار  بتوقيع الجزاءات الرئاسـ

المتعلقة بالماضـي والمسـتقبل على حد سـواء أي أعتبار القرار المسـحوب كأن لم يكن أصـلاا,   الانضـباطي

ين , يتعلق أولهما بما أتجهت إليه نية   اسـ ا لعنصـرين أسـ ويتحد نطاق أعمال السـحب وتترتب أثاره عليه وفقا

ــر على أثر معي ا يقتصــ ــحب كاملاا وقد يكون جزئيا ــحب فقد يكون الســ ن من الأثار  الإدارة من وراء الســ

ــحوب  ــحوب هل هو من قبيل القرارات (56)المترتبة على القرار المسـ . ويتعلق ثانيهما بنوعية القرار المسـ

ا  .يتبين من التعريف السـابق للسـحب أن إزالة (57)المشـروعة ؟ تنظيمية أم فردية أم الباطلة أم المنعدمة قانونا

العقُوبة تتم بوسـيلة إدارية بحتة فلا تتدخل في عملية التصـحيح أية سـلطة خارجية عن الإدارة ذاتها كسـلطة 

ا ل صـل العام المعمول به   القضـاء أو التشَـريع , كما أن السـحب يترتب عليه إزالة القرار بأثر رجعي خلافا

فالإدارة  .(58)دارية الذي يقضــي بعدم ســحبها متى صــدرت صــحيحة وترتب أثارها  بالنســبة للقرارات الإِ 

تجد نفســها مضــطرة في كثير من الاحيان لممارســة ســلطتها في الســحب ليس فقط في نطاق القرارات 

ا إعمالاا لمبدأ  الغير  الانضــباطية ا بصــدد قرارات انضــباطية صــحيحة قانونا صــحيحة وتمارســها أيضــا

ا لمنطق التسامح المستمد من    الانضباطيالملاءمة في المجال  العملية المحيطة بالوظيفة    الاعتبارات وتغليبا

 

 .233, ص1976, بغداد , 1د. دمدي امين عبد الهادي , إدارة شمون الدولة أقولها وأساليبها ,   )53(
 .551-550المستشار عبد الوهاب البنداري, مصدرسابل , ص )54(
 .235, ص1991د. ماهر قالح علاوي , القرار الإداري , حلية قدام للحقوق , بغداد , ( (55
المفرويييية على الموظع العام )دراسييية مقارنة(, دار شيييتات للنشييير,   اطيةبالعُقوبات ألِإنضيييد. رمضيييان ناقييير طه , محو   )56(

 .108- 107, ص2015مصر
 .283-282د. مصطفى عفيفي , مصدر سابل, ص )57(
, اشييييييييار اليه د. مصييييييييطفى 1/116/58ق   2س  23/6/1956بتار خ   856قرار المحكمة الإدار ة العليا المصيييييييير ة , رقم  ( (58

 .382عفيفي , المصدر نفسه , ص
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ــحـة توقيع الجزاء وثبوت الخطـأ   ا بين ابطـال الجزاء (59)رغم صــ ــحـا .هنـا يتبين لنـا بأن هنـا  تمييزاا واضــ

ففي الإبطال يتم إزالة أثار العقُوبة بالنســبة    الانضــباطيةوســحب القرارات الموقعة للعقوبات    الانضــباطي

للمستقبل وليس له أثر رجعي, أما السحب فيترتب عليه إزالة كافة أثار القرار في الماضي والمستقبل , أي  

أن الســحب له أثر رجعي , وكذلك هنا  فرق من حيث الجهة التي لها ســلطة الســحب وســلطة الإبطال,  

لطة الإبطال تكون للوزير أو روط الإبطال أما  فسـ رع بتحديدها إذا ما توافرت شـ أي جهة أخرى يقوم المُشـ

هى ذات السـلطة التي أصـدرتها وليس    الانضـباطيةسـلطة السـحب للقرارات الِإدارية التي تفرض العقُوبات  

 .(60)الوزير حصراا 

ــتطيع الإدارة أن تلغي قرار فرض العقُوبة  الإبطال عن الإلغاء الإساريثانياً: تمييز   ــباطية: تسـ الموقعة   الانضـ

ــروط   ــتيفـاء الشــ ــروعيتهـا، ولكن ينبغي قبـل ذلـك أن تتـأكـد من اســ على الموظف إذا مـا تبين لهـا عـدم مشــ

ــتقبل فقط مع بقاء الاثار التي أنتجها في الماضـــي "  . فقد (61)المطلوبة ,والغاء القرار الإداري يكون للمسـ

ل   ــتقبـ اره للمســ ل أثـ ة بعض أو كـ ه " إزالـ أنـ ه البعض بـ اراعرفـ اء    اعتبـ اء مع بقـ ارير الإلغـ ثره في أمن تـ

  بأماكنها.أن سـلطة الإدارة في إلغاء أو سـحب القرارات الِإدارية ليسـت مطلقة, لأنه إذا كان  (62)الماضـي"

الضـروري للحياة    الاسـتقرارلى الإلغاء أو السـحب متى شـاءت, فإن الفرد سـيصـبح محروماُ من إأن تلجأ  

ة ة إذ    الاجتمـاعيـ اء الإدارة ملزمـة بقرارهـا الى مـا لا نهـايـ ة أخرى لا يمكن بقـ احيـ ة ومن نـ احيـ ن  إ من نـ

المصــــلحة العامة تقتضــــي إعادة النظر بصــــورة مســــتمرة في القرارات الِإدارية لتكون منســــجمة مع  

 .(63)المقتضيات المستجدة

للتعريفات الســـابقة حول الالغاء الإداري يتبين لنا بأن الإلغاء الإداري يتشـــابه مع الإبطال   اســـتعراضـــنابعد  

الإداري من حيث ترتب اثارهما بالنسـبة للمسـتقبل والحاضـر ودون أن تكون لهما أثر رجعي , أي بقاء اثارهما  

ا على فر , أما   الانضـباطيةض العقُوبة  في الماضـي سـليمة , إلا ان الإبطال يحتاج الى مضـي مدة محددة قانونا

ا للغير  ا ا التي لم ترتـب حقـ اء قراراتهـ دة  أي ان الإدارة حرة في إلغـ ة فيتم بـدون هـذه المـ اء القرارات الِإداريـ إلغـ

 متى تشاء. 

 المبحث الااَلث  

   الانضباطيةأحكام ابطال العقُوبة 

و  1929لسـنة   41خذ المُشـرع العِراقي بنظام ابطال العقوبات التأديبية في قانون انضـباط موظفي الدولة رقمأ 

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم   1936لسـنة    69رقم  الانضـباطقانون   الذي   1991لسـنة    14وقانون انضـِ

نة 5( من قانون التعديل الأوَل رقــــــم )13/1عدل المُشـرع تسـمية الإبطال بــــــ )الإلغاء( بموجب المادة ) ( لسـ

 , وهذا ماسنبينه .2008

 

 

 
 .410, ص1970, جامعة بغداد , 1د. شاب توما منصور , القانون الإداري , ج( (59
 .110-109د. رمضان ناقر طه , مصدر السابل , ص( (60
 62, ص1975د. بكر القباني, القانون الإداري الكو تي, جامعة بغداد,  )61(
 .192, ص1985د.طحيمة الجرف, القانون الإداري ونشا  الإدارة, دار النهضة العربية, ( (62
 .410د.شاب توما منصور, القانون ايداري , مصدر سابل, ص( (63
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 المَطلب الأوَل

 في القاُنون العِراقي  الانضباطيةمحل وشروط إبطال العقُوبات  

ولإمكان قبول طلب الإبطال لابد من توافر شـروطه, عليه سـنتناول ذلك    نظام الإبطال لا يشـمل كل العقوبات , 

 من خلال فرعين الأوَل نتناول فيه محل الإبطال والثاَني شروطه.

 الفَرع الأوَل 

 الانضباطية محل إبطال العقُوبة  

ــا  ــر ألامحـل الإبطـال في القُـانون العِراقي لا يختلف عنـه في الـدول الأخرى مثـل فرنســ ان هنـا  بعض  ومصــ

عدا عقوبتي    العِراقي،في القاُنون    بنظام الإبطال  الانضــباطيةبالنســبة لعدم شــمول بعض العقُوبات    الاختلافات 

الفصـل والعزل , أي ان محل الإبطال في القاُنون العِراقي هي عقوبات ) لفت النظر , والإنذار , وقطع الراتب 

 .(64), والتوبير ( عليه فإن العقوبات الأخرى المتبقية غير مشمولة بالإبطال 

اليه الدكتور غازي فيصــل مهدي " من الأفضــل على المُشــرع العِراقي أن ينص على   ب ما ذهنرى و)بحق(   

أســـوةا بفرنســـا    معنوي،شـــمول عقوبتي إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة بنظام الإبطال حتى لو كان لذلك أثر  

ــبـب لعـدم   ــلاا ان هـاتين العقوبتين لا تثديـان الى انقطـاع الرابطـة الوظيفيـة وبـالتـالي لا يوجـد ســ ــر , فضــ ومصــ

شــمولهما بنظام الإبطال, أما عقوبتا الفصــل والعزل فلا يشــملهما نظام الإبطال لانه من المســتحيل ان  توفر  

 تشَريعات الفرنسية والمصرية .شروطه  بعد إنهاء الخدمة كما هو الحال في كل من ال

 الفَرع الااَني

 الانضباطية شروط ابطال العقُوبة  

شـرطان لإمكان قبوله  الأوَل يتعلق بالمدد والثاَني بثبوت حسـن سـيرة الموظف وسـلوكه الوظيفي, ألا  ل بطال 

ي عقوبة  ضـــاف لها شـــرط عدم خضـــوع الموظف لأأان القاُنون العِراقي رغم إقراره الشـــرطين المذكورين 

 خلال سنة .

: بمعنى يجب أن يكون قد مضـى سـنة واحدة على فرض الشارط الأوَل: مضاي سانة واحدل على فرل العقُوبة

ولكن الســثال المهم   انضــباطية،مخالفة   ارتكابهالعقُوبة التي يراد ابطالها عن الموظف ألذي عوقب بها نتيجة  

ــتراط ان يكون الموظف في خدمة  ــترط أن تكون المدة المذكورة في خدمة فعلية ؟ الجواب هو عدم إشـ هل يشـ

لإبطال العقُوبة,    انقضـائهاويلاحظ على النص أنه لم يراعي جسـامة العقُوبة عند تحديد المدة الواجب (65)فعلية 

حبذا لو أخذ المُشــرع بهذا التمايز فوضــع مدداا مختلفة تتناســب مع جســامة العقُوبة, كما إن مضــي ســنة واحدة 

فإنه كان    1929( لسنة  41لأبطال العقُوبة هو سماح زمني معقول, في حين لو نظرنا الى القانون الملغي رقم )

لم يحدد   1991( لسـنة 14وقانون رقم )  1936( لسـنة 69قم )يشـترط مرور ثلاثة سـنوات , كما أن القانون ر

 
 .123د. رمضان ناقر طه, مصدر سابل, ص( (64
هنال  فرق بين الخدمة الفعلية والخدمة الوظيفية فالخدمة الفعلية تعني دضييييور الموظع شييييخصييييياً في المكان المخصييييص   ((65

للعمل وأداظه الواجبات المكلع بها خلات الأوقات المقررة، أما الخدمة الوظيفية فان مفهومها أوسييييييييييييع فهي تشييييييييييييمل الخدمة  
مل والتي يتقاض الموظع خلالها راتباً تاماً، د. غازي فيصيل مهدي , النظام الفعلية زاظداً دايت اينقطاع المشيروع عن الع

 .85-84، ص1992القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق، دراسة مقارنة، رسالة دحتوراد، جامعة بغداد، 
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ــمـاح القـانوني للتمتع بهـذا الحكم أي الإبطـال في حين أجـاز القـانون رقم ) ــنـة 41عـدد المرات للســ   1929( لســ

 .(66)الملغي منح هذا الحق مرة واحدة طول خدمة الموظف

ا فعل عندما لم يحدد عدد مرات الســماح القانوني للتمتع بحكم الإبطال, وذلك  ــنا نرى بأن المُشــرع العِراقي حس

ان معرض  ان وألإنسـ يرتهم الوظيفية الِإدارية , حيث أن الموظف هو إنسـ عور الموظفين باليأس في مسـ لعدم شـ

الى اليـأس والخوف من أن يقع بـالخطـأ مرة للخطـأ , فـإذا كـان الإبطـال لمرة واحـدة في حيـاة الموظف فـإنـه يثدي 

 ثانية مما ينعكس على عمله الوظيفي.

أن هذا شرط مستحدث في القانون  الشرط الااَني: قيامه بأعمال وظيفته  بـورل تميزه عن زملا ه في العمل:  

ن قيام الموظف بأعماله بصـورة  يوالملغيان ,  اشـترط القانون1936و1929لسـنتي    الانضـباطالنافذ، فقانونا  

النافذ , لأننا    الانضباطمرضـية خلال المدة التي نص عليها , وهذا أكثر دقة من الشـرط الذي وضـعة قانون  

ا أو ترقية فيكفي في هذا المقام أن تكون خدمته مرضــيه   بصــدد إبطال العقُوبة عن الموظف لا منحه ترفيعا

بعبارة) أن يقوم  1929من جميع الوجوه , أما هذا الشــرط فقد كان أكثر تشــديداا في القانون الملغي لســنة  

ــت رئيس الدا ــورة أرضـ ــا( ما يجعل رئيس الدائرة الموظف خلال هذه المدة بأعماله بصـ ئرة تمام الرضـ

ا فعل بحذف عبارة )تمام الرضــا( وحل   ا أم لا ؟ أي أن المُشــرع العِراقي حســنا مخولاا فيما أرضــى به تماما

فقد   1991لسـنة    14محلها عبارة )بصـورة مرضـية( أما قانون انضـباط موظفي الدولة والقطاع لعام رقم 

الشـرط المتعلق   باسـتثناءالمنصـوص عليها في القانون الذي سـبقه   أبقى على نظام الإبطال بذات الشـروط

 (.67) بالخدمة المرضية حيث أوجب القانون النافذ أن يقوم الموظف بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه

بمعنى عدم خضوعه لاي عقوبة انضباطية خلال سنة فإذا عوقب الموظف    الشرط الااَلث: عدم معاقبة الموظف:

للوزير بسلطته التقديرية فلا مجال للطعن فيه , إلا إذا    الاختصاص خلال المدة المذكورة يبطل الشرط, ويبقي  

من قانون 13كان يحتمل عيب اساءة أستعمال السلطة, وتجدر الإشارة الى ان إبطال العقُوبة وفق أحكام المادة

يمكن أن يتكرر أكثر من مرة خلال مدة خدمة الموظف, إذ لو أراد المُشرع مثلاا أن يكون الإبطال    الانضباط

،ان التنبيه وألفات النظر لا يعدان من الموانع  (68) لمرة واحدة خلال خدمة الموظف , لنص على ذلك صراحة  

الموظف   إبطال عقوبة  دون  تحول  التي  المادة    الانضباطيةالقانونية  قانون    14طبقاا لأحكام  ,   الانضباطمن 

 (.69) مادامت خدمة الموظف مرضية بقناعة رئيس الدائرة وبقناعة الوزير المختص 

 المَطلب الااَني 

 ثارهاآو  الانضباطيةإجراءات إبطال العقُوبة 

المفروضــة على الموظف لأبد ان تكون هنا  مجموعة من الإجراءات التي تبين    الانضــباطيةلإبطال العقوبة  

الية ابطالها , وكذلك الأثر المترتب على الإبطال وهذا ما سنبينه من خلال تقسيم هذا المطلب الى فرعين وذلك 

 . الاتيعلى النحو 

 

 

 .69د. غازي فيصل مهدي , مصدر سابل, ص ((66
 .150رمضان ناقر طه, مصدر سابل, ص د. ((67
 .150(المصدر نفسه, ص(68
. المنشييييييييور لد  د.عبدالرسييييييييوت الجصيييييييياني, فتاو  مجلو 7/5/1984في    14/1984( قرار ديوان التدو ن القانوني المرقم (69

 .122, ص1987شور  الدولة , بغداد, 
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 الفرع الأول 

 إجراءات إبطال العقُوبة الِإنضباطية 

بالعودة الى موقف المشــرع العراقي نلحظ انه لم يشــترط  في إجراءات إبطال العقُوبة الِإنضــباطية تقديم طلب 

ــروطـه في الموظف المعـاقـب فـإن   ــة في الإبطـال فعنـد تحقيق شــ من قبـل الموظف المعـاقـب الى الجهـة المختصــ

ر ملزم بـالإبطـال , بمعنى انـه اذا الوزير المختص يقوم بـإبطـال العقُوبـة دون طلـب , مع ملاحظـة ان الوزير غي

ــلطة تقديرية  توافرت الشــروط المطلوبة لإ بطال العقوبة فانها غير متوقفة على طلب من الموظف, وللوزير س

 بطالها من عدمه.إفي 

 الفرع الااني

 الانضباطيةثار ابطال العقُوبات آ 

ات   ال العقُوبـ ةلإبطـ اطيـ ــبـ ار   الانضــ انون العِراقي أثـ افي القُـ دة منهـ ديـ ة الموظف أرفع    عـ ة من ملفـ وراق العقُوبـ

 -:الاتيبالنسبة للمستقبل وذلك على النحو  الانضباطيةوزوال أثر العقُوبة 

ن رفع أوراق العقُوبة من ملفة الموظف هي من  إ من اضبارل الموظف:    الانضباطيةأولاً: رفع أوراق العقُوبة  

نتيجة ذلك شعور  به الى العمل بجدية ونشاط وعدم الخوف من المستقبل, فيتولد لديه  الضمانات التي تثدي 

بالطمأنينة وعدم الإلتجاء الى أرتكاب مخالفة بأعمال وظيفته مستقبلاا , فقد نص قانون انضباط موظفي الدولة 

( على " يترتب على قرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن  2/ف  13في المادة )  1991( لسنة  14رقم )

من ملف خدمة الموظف في القاُنون العِراقي يختلف عن بقية   الانضباطيةقد أستنفذت ذلك " .أن رفع العقُوبة  

حيث يتم رفع أوراق العقُوبة من ملف خدمة الموظف على العكس من العراق الذي   الدول مثل فرنسا أو مصر

يبقي اوراق العقُوبة في ملف خدمة الموظف ويشار الى الجزاء الذي أمحى في كل حالة ترفيع أو علاوة في 

ديدة بصفحة  حين يقتضي المنطق القانوني السليم رفع أوراقه من ملف خدمته وذلك لكي يبدأ حياته الوظيفية الج

 .(70)جديدة 

:زوال أثر العقُوبة   ( لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة رقم )  ص ن  للمستقبل: بالنسبة    الانضباطيةثانياً 

( على " يترتب على قرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن قد أستنفذت 2/ف  13فقد نص في المادة )  1991

ذلك ".ومن النص المتقدم يتضح أن، أثار الإبطال تقتصر على المستقبل دون الماضي , حيث أن أشتراط القانون 

عقُوبة يقودنا الى أن الإبطال من الناحية العملية لا يمتد إلا الى الأثار التي يمكن أن، تمتد الى  إستنفاذ أثار ال

ا أن تصدر عقوبة توبير مثلاا ثم تبطل قبل أن يحين  (71) المستقبل , و لا يرجع للماضي   .ولكن قد يحصل احيانا

.لقد تنازع هذا الموضوع  (72) موعد ترفيع الموظف , فهل يتاخر الترفيع أم أن هذه العقُوبة لا تثثر في الترفيع ؟

بأنه لا يترتب أي أثر على عقوبة    3/46/ 2أكثر من رأي حيث أفتى ديوان التدوين القانوني بقراره المثرخ في  

في حين ذهب مجلس الخدمة )الملغي( الى تأجيل   الانضباط( من قانون  14التوبير المبطلة وفق أحكام المادة )

ترفيع الموظف المعاقب بالتوبير لمدة سنة واحدة من تارير أكمال المدة المشترطة للترفيع سواء أبطلت هذه 

 . (73) أم لم تبطل 1936( لسنة 69( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 14العقُوبة على وفق أحكام المادة )

على    الانضباطيةيترتب على إبطال العقُوبة  الى الماضي :    الانضباطيةلى  إثالااً: عدم رجعية أثر أبطال العقُوبة  

لى المستقبل, أما الأثار في الماضي فهل يسري عليها الإبطال بأثر رجعي  إوفق شروطها  إزالة أثارها بالنسبة  
 

 .568(د.عبد القادر الشيخلي, النظام القانون للجزا  التأديبي, مصدر سابل, ص(70
 .82سابل, صمصدر  مهدي دمدي الزهيري, ((71
 .188(د.رمضان ناقر طه, مصدر سابل, ص(72
 .83سابل, صالمصدر ال(مهدي دميد الزهيري,  (73
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النافذ   1991لسن    14؟ أم أنه يقتصر على المستقبل ؟ فقد نص قانون انضِباط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  

 .(74)على " يترتب على قرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن قد أستنفذت ذلك "  2/ 13في المادة 

في العراق( بكل ابعاده   المفروضـة على المُوظف العَام  الانضـباطيةوفي نهاية بحثنا الموسـوم )ابطال العقُوبات  

ــلنا الى  ــمين في ذلك المنهج التحليلي , فقد توص وزواياه مبدئين بالتعريف ومنتهين بأثار ابطال العقُوبة , متوس

 جملة من النتائج والتوصيات.

 : الاستنتاجاتأولاُ: 

دأ الثواب والعقـاب فكمـا يثـاب الموظف المجـد والكفوء , فـإن العقـاب يكون  إ .1 ــع لمبـ ام يخضــ ن المُوظف العَـ

 مصير الموظف المهمل والمقصر , وهدف ذلك هو دوام سير المرفق العام بإنتظام .

ة  إ .2 ةبطـال العقُوبـ اطيـ ــبـ اج   الانضــ ة , كونـه يحتـ اديـ د من الإجراءات غير العـ ه يعـ ا هو راجح في الفقـ لى إكمـ

 إجراءات معينة من قبل جهات معينة وضمن شروط محدة.

ــلاح ذو حـدين فهو من جهـة يكون من بـاب تـذكير الموظف المـذنـب بـذنبـه , ومن بـاب   .3 نظـام الإبطـال هو ســ

 أخر يزيل عنه الإحباط ويفتح الباب أمامه في حياة وظيفية جديدة.

ا: التوصيات:  ثانيا

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  – .1 ا يبين الحكم في حالة    1991لسـنة    14لم يتضـمن قانون انضـِ نصـا

التي نص القانون على إلغائها عند حصــــول الموظف على    الانضــــباطيةامتناع الإدارة عن إلغاء العقُوبة  

ا , علية ندعو المُشرع أن ينظم ذلك. د شكر أو شكرين فهذا الامتناع يع ا سلبيا  قراراا إداريا

باط مُوظفي    22التي نصـت عليها المادة )   الانضـباطيةنقترح توسـيع نطاق إلغاء العقُوبة    .2 ( من قانون انضـِ

 وجعلها تشمل عقوبتي إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة. 1991لسنة 14الدوَلة والقطَاع العَام رقم 

بِ الش كـــر   .3 ــُ تـ ــُ نقترح توسيع نطاق حصول الموظف على شكر ليس فقط من الوزير التابع له، وشموله بكـ

التي يمكن أن يحصــل عليها من باقي الوزارات، مثال ذلك تشــكيل لجان مشــتركة من عدة وزارات للقيام  

 بمشروع معين
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 ثالااً:الرسا ل والاطاريح
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 خامساً:الشبكة العنكبوتية)الأنترنا(

ــي   .1 ــرون ــت ــك الال ــع  ــوق ــم ال ــى  ــل ع ــنشــــــور  م ــث  ــح ب ــة,  ــي ــاط ــب الِإنضــــ ــة  ــوب ق ــُ ــع وال ــة  ــم ري ــَ ــج ال

http://iraqgroup.banouta.net/. 
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